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18-18349 (A) 

*1818349*  

 اللجنة السادسة
 الحادية والثلاثين للجلسةمحضر موجز 

  10:00 ، الساعة2018تشرين الثاني/نوفمبر  1 ،الخميسالمعقودة في المقر، نيويورك، يوم 
.  بيانغ السيد الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (غابون) .
.  كرمجار )نائبة الرئيس(ة  السيد :لاحقا  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (سلوفينيا) .

 المحتويات
 

 (تابعمن جدول الأعمال: منح مجتمع الديمقراطيات مركز المراقب لدى الجمعية العامة ) 171البند 

 (تابعمن جدول الأعمال: منح مصرف التنمية الجديد مركز المراقب لدى الجمعيـة العامـة ) 174البند 

لدى الجمعية من جدول الأعمال: منح المجلس الدولي لاســـــــــــــــتكشـــــــــــــــاف البحار مركز المراقب  175البند 
 (تابعالعامة )

 (تابعمن جدول الأعمال: منح المنظمة الأوروبية للقانون العام مركز المراقب لدى الجمعية العامة ) 176البند 
من جدول الأعمال: منح المصــــــرف الســــــيو  لبســــــتثمار في البنية التحتية مركز المراقب لدى  177البند 

 (تابعالجمعيـة العامة )

دول الأعمال: منح مجمع الفكر الدولي للبلدان النامية غير الســــاحلية مركز المراقب لدى من ج 178البند 
 (تابعالجمعية العامة )

 (تابعمن جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة ) 85البند 

 كوارثمن جدول الأعمال: حماية الأشخاص في حالات ال 90البند 



 A/C.6/73/SR.31 

 

2/13 18-18349 

 

 .10:10تحت الجلسة الساعة افت   
 

من جددد ولأ االمدددالأم منع مجدمم الددد يم را يدددا   171البنددد  
 (A/C.6/73/L.9( )تابع) مركز المراقب ل ى الجمعية العامة

منح مجتمع الديمقراطيات مركز المراقب  :A/C.6/73/L.9مشــــروق القرار 
 لدى الجمعية العامة

: قال إنه تلقى إخطاراً مفاده أن مقدمي مشـــــــــــــــروق الرئيس - 1
القرار قد طلبوا إلى اللجنة أن تقرر توصـــــــــــــية الجمعية العامة ب ن ت جل 

الــدورة الرابعــة والســـــــــــــــبعب انــات قرار بشــــــــــــــــ ن طلــب منح مجتمع  إلى
الديمقراطيات مركز مراقب لدى الجمعية العامة. وأضـــــــــــــــاف أنه يعتبر 

 اللجنة ترغب في أن ت قدِّم هذه التوصية إلى الجمعية العامة. أن

 .وقد تقرر تلك - 2
 

من ج ولأ االمالأم منع مصدددددددددددرل الدنمية الج ي   174البن  
 (A/C.6/73/L.4) (تابع) قب ل ى الجمعيدة العامدةمركز المرا

منح مصـــــــــــــــرف التنمية الجديد مركز  :A/C.6/73/L.4مشـــــــــــــــروق القرار 
 المراقب لدى الجمعيـة العامـة

 .نيجيريا قد انضمت إلى مقدِّمي مشروق القرار: قال إن الرئيس - 3

 .A/C.6/73/L.4واعت مد مشروق القرار  - 4
 

من ج ولأ االمالأم منع المجلس ال ولي لاسدكشال  175البن  
 (A/C.6/73/L.5( )تابع) البحار مركز المراقب ل ى الجمعية العامة

منح المجلس الدولي لاســـــــــــتكشـــــــــــاف  :A/C.6/73/L.5مشـــــــــــروق القرار 
 البحار مركز المراقب لدى الجمعية العامة

 .مشروق القرار: قال إن سيشيل قد انضمت إلى مقدِّمي الرئيس - 5

 .A/C.6/73/L.5واعت مد مشروق القرار  - 6
 

من ج ولأ االمالأم منع المنظمة ااوروبية لل انون  176البن  
 (A/C.6/73/L.6( )تابع) العام مركز المراقب ل ى الجمعية العامة

منح المنظمة الأوروبية للقانون العام  :A/C.6/73/L.6مشـــــــــــــــروق القرار 
 مركز المراقب لدى الجمعية العامة

: قــال إن أرمينيــا وليتوانيــا قــد انضـــــــــــــــمتــا إلى مقــدِّمي الرئيس - 7
 مشروق القرار.

 .A/C.6/73/L.6واعت مد مشروق القرار  - 8
 

من جدد ولأ االمددالأم منع المصدددددددددددرل ا سددددددددددديو   177البندد  
 للاسدثمار في البنية الدحدية مركز المراقب ل ى الجمعيددددددددددة العامة

 (A/C.6/73/L.7( )تابع)

منح المصــــــرف الســــــيو  لبســــــتثمار  :A/C.6/73/L.7مشــــــروق القرار 
 البنية التحتية مركز المراقب لدى الجمعيـة العامة في

أن ألمانيا وبابوا غينيا الجديدة وبلجيكا وماليزيا  الرئيسأعلن  - 9
 والنمسا ونيجيريا قد انضمت إلى مقدمي مشروق القرار.

ي  اا لسدددددددددددي - 10 )المغرب(: قــال إن وفــد بلــده يرغـب  السددددددددددد
 الانضمام إلى مقدمي مشروق القرار. في

 .A/C.6/73/L.7واعت مد مشروق القرار  - 11
 

من جدددد ولأ االمددددالأم منع مجمم اللكر الدددد ولي  178البندددد  
 للبل ان النامية غير السددددا لية مركز المراقب ل ى الجمعية العامة

 (A/C.6/73/L.8( )تابع)

منح مجمع الفكر الدولي للبلدان النامية  :A/C.6/73/L.8مشروق القرار 
 غير الساحلية مركز المراقب لدى الجمعية العامة

: أعلن أن بوليفيا والنمســـــــــا قد انضـــــــــمتا إلى مقدِّمي الرئيس - 12
 مشروق القرار.

 .A/C.6/73/L.8اعت مد مشروق القرار و  - 13
 

من ج ولأ االمالأم ت رير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق  85البن  
 (A/C.6/73/L.10( )تابع) اامم المدح ة وبدعزيز دور المنظمة

تقرير اللجنة الخاصــــــــــة المعنية بميثاق  :A/C.6/73/L.10مشــــــــــروق القرار 
 الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة

)ليســـوتو(: عرضـــت مشـــروق القرار باســـم  السدددي ة مايدسدددي - 14
. 72/118المكتب، فقالت إنه يســـتند إلى صـــيغة قرار الجمعية العامة 

وكذلك التوصـــــيات  ،ويجســـــد الراء الب أعربت عندا الدول الأعضـــــاء
(. وخبفا لقرارات السنوات A/73/33الواردة في تقرير اللجنة الخاصة )

الســــــــــابقة، لا يتضــــــــــمن مشــــــــــروق القرار المذكور طلبا ب ن تنظر اللجنة 
الخاصـــــة في مســـــ لة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصـــــلة بتقد  

 50المســــــــاعدة إلى الدول الثالثة المتضــــــــررة من تطبيق الجزاءات )المادة 
ق قرار الجمعيـة العـامة من مرف 2من الميثـاق(، حيـأ أنـه، وفقـا للفقرة 

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.9
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.9:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.9:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.9:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.4:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.4:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.4:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.5
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.5:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.5:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.5:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.5
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.6
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.6:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.6:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.6:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.6
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.7
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.7:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.7:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.7:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.7
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.8
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.8:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.8:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.8:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.8
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.10:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.10:
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/L.10:
https://undocs.org/ar/A/RES/72/118
https://undocs.org/ar/A/RES/72/118
https://undocs.org/ar/A/73/33
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، تنظر اللجنة الخاصـــــــــــــة في هذه المســـــــــــــ لة في الدورة الثانية 71/146
والســـــــــــــــبعب للجمعيــة العــامــة، ا كــل ســـــــــــــــنتب بعــد تلــك. وبــالمثــل، 

يتضـــــــــمن مشـــــــــروق القرار طلبا إلى الأمب العام أن يقدم إلى اللجنة  لا
 ة في دورتها المقبلة إحاطة عن هذه المس لة.الخاص

من  5وأضـــــــــــافت قائلة إن الجمعية العامة تشـــــــــــير، في الفقرة  - 15
، الذ  تقرر فيه إجراء مناقشــــــــة 72/118مشــــــــروق القرار، إلى قرارها 

ســــــــــنوية في اللجنة الخاصــــــــــة في إطار بند جدول الأعمال  مواضــــــــــيعية
المتعلق بتســـــــوية المنالعات بالوســـــــائل الســـــــلمية. ويشـــــــار إلى موضـــــــوق 

تبادل المعلومات بشـــ ن ممارســـات الدول ”المناقشـــة المواضـــيعية المقبلة، 
)أ(. وفي  5، في الفقرة “فيمـــا يتصــــــــــــــــــل بـــاســـــــــــــــتخـــدام الوســــــــــــــــــاطـــة

 العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة ، يطلـــب إلى الأمب19الجـــديـــدة  الفقرة
العــامــة في دورتهــا الرابعــة والســـــــــــــــبعب تقريرا عن تنفيــذ أحكــام الميثــاق 
المتصـــــــــــــــلة بتقد  المســـــــــــــــاعدة إلى الدول الثالثة المتضـــــــــــــــررة من تطبيق 
الجزاءات. وهذا الطلب لا يتضــــــــمن تقد  تقرير جديد إلىا يشــــــــير إلى 

ـــانيـــة التقرير الـــذ  يتعب تقـــديمـــه كـــل ســـــــــــــــنتب ابتـــداء م ـــدورة الث ن ال
. 71/146من مرفق قرار الجمعية العامة  2والســـــــــــــــبعب، وفقا للفقرة 

ومن المقرر أن تنظر اللجنة الخاصـــــــــــــــة في التقرير المذكور في دورتها الب 
 .2020عقد في عام ست  

 .وفينيا(، رئاسة الجلسةتولت نائبة الرئيس، السيدة كرمجار )سل - 16
 

 البيانات المدلى بها في إطار ممارسة حق الرد

)قطر(: قال، في معرض الإشـــارة إلى البيان  السدددي  ثلأ ثاني - 17
الذ  أدلى به ممثل الإمارات العربية المتحدة في الجلســـــــة الرابعة عشـــــــرة 

(، إن الأمر الصــــــــــــــــــادر عن  كمـــة A/C.6/73/SR.14 للجنـــة )انظر
تطبيق الاتفاقية في قضـــــــــــــــية  2018تمول/يوليه  23العدل الدولية في 

ـــدوليـــة للقضـــــــــــــــــاء على ريع أشـــــــــــــــكـــال التمييز العنصـــــــــــــــر  )قطر  ال
، والذ  ســـبق وأن أشـــار إليه وفد بلده الإمارات العربية المتحدة( ضـــد
(، يتصل مباشرةً بالبند قيد النظر من جدول A/C.6/73/SR.13 )انظر

الأعمال. ومناقشـــة اللجنة في إطار هذا البند قد أكدت ضـــرورة تعزيز 
احترام ميثاق الأمم المتحدة الذ  ينص على أن قرارات  كمة العدل 

حكمة الدولية هي قرارات ملزمة. وبالنظر إلى أن النظام الأســاســي للم
هو جزء لا يتجزأ من الميثاق، فإن أ  مســــعى لتعزيز الامتثال للميثاق 
يعني أيضــا تعزيز احترام قرارات المحكمة. وأوضــح أن حكومة الإمارات 
العربية المتحدة، بتشــــــــــــــكيكدا في الأمر وســــــــــــــعياً مندا لتجنب إنفاته، 

 تكون قد انتدكت النظام الأساسي والميثاق معاً.

إن ممثـــل الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة يزعم وأضـــــــــــــــــاف قـــائبً  - 18
قطر قد عملت على تصـــعيد الوضـــع. وأوضـــح أن المحكمة ألزمت،  أن

في أمرهـــا، الطرفب بـــالامتنـــاق عن أ  إجراء قـــد يفـــاقم النزاق. وتتقيــد 
قطر بهـــذا ا كم مع أن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة   ت  بعـــد بـــ   

طر ســـتلج  إلى كل الوســـائل التزاماتها بمقتضـــى هذا الأمر. ولكن ق من
 القانونية للدفاق عن حقوق مواطنيدا.

واختتم قـــائبً إن ممثـــل الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة قـــد ادعى  - 19
حكومة بلده تيســــر دخول وخروج المواطنب القطريب وأن الطبب  أن

القطريب موجودون حـــــاليـــــاً في الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة. والغرض 
من حصـــــــــــــــراً في تفــــاد  إنفــــات الأمر وفي تزيي  هــــذه المزاعم يك من

ا قائق تضليبً للجنة. وأشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة 
تمادت في واقع الأمر في سياساتها العدائية وغير القانونية الب تنتدجدا 
ضد الشعب القطر  على أمل أن تحقق حلمدا بالسيطرة على المنطقة 

ســـــتواصـــــل مواجدة أ  اعتداء على ســـــيادتها  ومواردها. وأكد أن قطر
 أ  تدخل في ش ونها الداخلية. أو

)الإمارات العربية المتحدة(: قال إن بلده  السدددددددددددي  العزيز  - 20
يعارض أ  انتداك لبتفاقية الدولية للقضـاء على ريع أشـكال التمييز 

 كمة  العنصر . وأس  أن قطر قد أساءت تفسير الأمر الصادر عن
أكـدت  لـدوليــة. وأشــــــــــــــــار إلى أن الإمـارات العربيــة المتحــدة قـدالعــدل ا

بلده.  الواقع أن بإمكان الطبب القطريب مواصــــــــــــــلة الدراســــــــــــــة في في
يثير الاســـــــــــــتغراب أن حكومة قطر لا تتابع على ما يبدو شـــــــــــــ ون  ومما

طالب قطر  في دولة  600يوجد في الواقع ما يزيد عن  مواطنيدا. إت
دة. ويتمتع آلاف القطريب في هــذا البلــد  ريــة الإمــارات العربيــة المتحــ

البقاء أو المغادرة. وينبغي للطرفب التعامل مع إجراءات المحكمة  ســـن 
نية والامتناق عن إســـــــــــاءة اســـــــــــتخدام هذا المنتدى لتحقيق مكاســـــــــــب 
ســــــــياســــــــية. وأوضــــــــح أن حكومته لا تســــــــعى بالت كيد إلى  نب هذه 

دة إلى حكومة قطر لا إلى شـــــعبدا. المســـــ لة، والتدابير الب انذتها موج
واختتم قــــائبً إن الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة تلتزم بــــالامتثــــال لطلــــب 

ي د   المحكمة الذ  يقضــــــــي ب ن يمتنع الطرفان عن انات أ  إجراء قد
إلى تفــــاقم النزاق أو إطــــالــــة أمــــده أمــــام المحكمــــة أو جعــــل حلــــه أكثر 

 .صعوبة

)قطر(: قال من الم ســـــــــــــ  أن  رج ممثل  السددددددددددي  ثلأ ثاني - 21
الإمارات العربية المتحدة عن إطار الممارســـــــة المتبعة في اللجنة ليســـــــيس 
ما كان يقصـــــــــد به أن يكون  ثاً لمســـــــــائل قانونية. وأوضـــــــــح أن العا  

اســـــتغرب وصـــــدم للتدم الباطلة الب ألقتدا الإمارات العربية المتحدة  قد
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ة ضـــــــــــــــد قطر. ويمكن لأ  شـــــــــــــــخص كذريعة لانات إجراءات عدواني
منصــــــــــ  أن يدرك أن هذه الإجراءات التعســــــــــفية تشــــــــــكل انتداكات 
واســــــــــعة النطاق  قوق الإنســــــــــان، بما فيدا حرية التنقل وحرية التعبير. 
وهي تتنافى أيضــــــــــــــاً مع الاســــــــــــــتراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، الب 

وأشار إلى تتطلب من ريع الدول الأعضاء أن تحترم حقوق الإنسان. 
أن قطر، من جانبدا،   تتدخل في الشـــــ ون الداخلية لتمارات العربية 
المتحــــدةل والتزامدــــا بــــالقــــانون الــــدولي وميثــــاق الأمم المتحــــدة معروف 
جيـــدا. واختتم  ثـــه ريع الـــدول على احترام حقوق الإنســـــــــــــــــان الب 

 .تشكل الضمانة الوحيدة لبستقرار على المستويب المحلي والإقليمي

)الإمارات العربية المتحدة(: قال إن ممثل  السدددددددددددي  العزيز  - 22
قطر هو من ابتعد عن الموضـــــــوق قيد النظر ومن ســـــــعى إلى اســـــــتغبل 
مداولات اللجنة. وتترتب على ريع ا كومات مس ولية مكافحة آفة 
الإرهاب. وتدين حكومة بلده انتداكات القانون الدولي الب ارتكبتدا 

، بمـــــا فيدـــــا قطر، الب ترعى الإرهـــــاب والتطرف بعض دول المنطقـــــة
وتتـــــدخـــــل في الشـــــــــــــــ ون الـــــداخليـــــة للـــــدول الأخرى. واختتم قـــــائبً 

الإمــارات العربيــة المتحــدة ملتزمــة التزامــا تــامــا بــالاتفــاقيــات الــدوليــة  إن
 والمبادئ القانونية، بما في تلك احترام سيادة الدول.

 
في  الا  من ج ولأ االمالأم  ماية ااشدددددددددددخا   90البن  

 (A/73/229) الكوارث

: قال، في معرض الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي الرئيس - 23
قد اعتمدت مشـــــــــــــاريع المواد المتعلقة  ماية الأشـــــــــــــخاص في حالات 
الكوارث في دورتها الثامنة والستب وأوصت بوضع اتفاقية على أساس 

، 71/141شـــــــــــــــاريع المواد، إن الجمعية العامة قد قررت، في قرارها م
تـدرج في جـدول الأعمـال الم قـت لـدورتهـا الثـالثـة والســـــــــــــــبعب بنـداً  أن

ودعت ا كومات  “حماية الأشـــــــــخاص في حالات الكوارث”معنوناً 
ة اللجنة. وترد هذه التعليقات في تقرير إلى تقد  تعليقاتها بش ن توصي

 (.A/73/229الأمب العام عن حماية الأشخاص في حالات الكوارث )

)السلفادور(: تكلّم باسم راعة  السي  إسكالانده هاسبون - 24
دول أمريكا البتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقال إن الجماعة ترحب 
بإدراج البند ا الي في جدول أعمال الدورة الثالثة والســــــبعب. وبالنظر 
ــــه  ــــإن ــــد في ريع ألمــــاء العــــا ، ف إلى أن الكوارث تحــــدث بتواتر متزاي

لولــة دون وقوعدــا، والتــ هــب لهــا الأهميــة بمكــان بــذل الجدود للحي من
ا الة الب لا يمكن  نبدا، ولا ســــــــــــيما بالنظر إلى وجود عدد قليل  في

من الصــــكوك القانونية تات الصــــلة وأن المتاحة مندا ليســــت موحدة. 

وبـــــــاســـــــــــــــتثنـــــــاء بعض الاتفـــــــاقـــــــات المتعـــــــددة الأطراف وعـــــــدد أكبر 
  تعالج مســــــــــــ لة  المعاهدات الثنائية المتعلقة بالمســــــــــــاعدة المتبادلة، من

ا ماية من الكوارث إلا في صـكوك غير ملزمة على الصـعيد ا كومي 
الدولي أو من جانب م ســـــــــســـــــــات وكيانات خاصـــــــــة. واعتبر أنه لهذا 
السبب سيكون وضع إطار قانوني دولي أمراً مجدياً. وأعرب عن الأمل 
بـــ ن تتمكن اللجنـــة من إجراء حوار مثمر لتحـــديـــد أفضـــــــــــــــــل طريقـــة 

 بش ن هذه المواد. للمضي قدما

)آيســـــــلندا(: تكلمت باســـــــم بلدان  السددددددي ة إليرتسدددددد وتير - 25
الشـــــــــــمال الأوروو )آيســـــــــــلندا والدالىرك والســـــــــــويد وفنلندا والنروي (، 
فقــالــت إن المواد المتعلقــة  مــايــة الأشـــــــــــــــخــاص في حــالات الكوارث 
تتناول مجالا متزايد الأهمية من مجالات القانون الدولي العام، وتهدف 

لى مواصـــــــــــــــلة تعزيز النظام الدولي للمســـــــــــــــاعدة الغوثية والإنســـــــــــــــانية إ
حـــالات الكوارث. وتشـــــــــــــــكـــل هـــذه المواد إطـــاراً شـــــــــــــــــامبً للحـــد  في
مخاطر الكوارث وتشـــــــــــــــمل واجب الدولة المت ثرة بضـــــــــــــــمان توفير  من

 وكذلك دور المساعدة الخارجية. ،ا ماية

وق وأضـــــــــــــــافت قائلة إن التركيز في المواد ينصـــــــــــــــب على حق - 26
الإنسان والكرامة الإنسانية وعلى وجوب أن يكون التصد  للكوارث 
وفقا لمبادئ الإنســـــــــــــانية وا ياد والنزاهة والاســـــــــــــتقبل. وينبغي تعميم 
مراعاة المنظور الجنســـــــــاني في المســـــــــاعدة الإنســـــــــانية من أجل ضـــــــــمان 

تكون فعالة وحيادية وأن تصــــل إلى ريع شــــرائح الســــكان، وتعزيز  أن
اد من خبل الإقرار ب نه قد يكون للنساء والرجال والفتيات حماية الأفر 

والفتيان احتياجات مختلفة ومواطن ضـــــــــــــع  متباينة. وضـــــــــــــمان تلقي 
الأطفال ا ماية الكافية هو أمر له أهمية أســـــــــــــــاســـــــــــــــية، إت إنهم غالباً 

يمثلون أضـــــــــــع  الف ات. وأوضـــــــــــحت أن الاتحاد الدولي لجمعيات  ما
حمر قد أبرل، في عدد من التقارير، الخطر الصــــــــــليب الأحمر والهبل الأ

المتزايـــد للعن  الجنســـــــــــــــي الجنســـــــــــــــــاني في حـــالات الكوارث وغيرهـــا 
 حالات الطوارئ. من

واســـــــــــتطردت قائلة إن المواد تنص على أن تقد  المســـــــــــاعدة  - 27
الخــارجيــة بوجــه عــام يتطلــب موافقــة الــدولــة المتــ ثرة ولكنــه يتعب عــدم 

ه الموافقــةل وبنــاء على تلــك، يتحقق الامتنــاق تعســـــــــــــــفــاً عن منح هــذ
التوالن المناســـــــــــب بب حقوق والتزامات الدولة المت ثرة وتلك الخاصـــــــــــة 
بــالجدــات الفــاعلــة المقــدمــة للمســــــــــــــــاعــدة. وهــذا الأمر يعكس الطــابع 
الثنائي للســــــــيادة لكونه يســــــــتتبع ا قوق والالتزامات معاً، وفق ما يرد 

ن التعســــفي من إمكانية . ويمكن أن يشــــكل ا رما13شــــرا المادة  في
وصــــــول المســــــاعدات الإنســــــانية وحرمان المدنيب من المواد الب لا غ  
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عندــا لبقــائدم على قيــد ا يــاة انتدــاكــا للقــانون الإنســـــــــــــــــاني الــدولي. 
وأشـــــــــــــــارت إلى أنه وفق ما يرد كذلك في هذا الشـــــــــــــــرا، من المحتمل 

 اة.يشكل رفض المساعدة في ظروف معينة انتداكا للحق في ا ي أن

واختتمــت قــائلــة إن بلــدان الشـــــــــــــــمــال، بــالنظر إلى مــا توليــه  - 28
الب تعكس التزام الــدول بــا ــد  9أهميــة للوقــايــة، ترحــب بــالمــادة  من
مخاطر الكوارث. وتشـــــــــير، في هذا الصـــــــــدد، إلى أنه يجدر العمل،  من
، من أجل تعزيز القدرة على 13إطار هدف التنمية المســـــــــــــــتدامة  في

مواجدــة الأخطــار المرتبطــة بــالمنــا  والكوارث  الصـــــــــــــــمود والتكي  في
الطبيعية. ويمكن أن تسدم المواد المتعلقة  ماية الأشخاص في حالات 
الكوارث في تحقيق هذا الهدف. وأوضحت أن بلدان الشمال الأوروو 
 مستعدة لمناقشة إمكانية وضع اتفاقية دولية على أساس هذه المواد.

: أعربت عن ترحيبدا بقرار إدراج )هندوراس( السي ة سيراتو - 29
جدول  الموضوق الهام المتعلق  ماية الأشخاص في حالات الكوارث في
تعرضـــــــت  أعمال الدورة ا الية. وأشـــــــارت إلى أن أمريكا الوســـــــطى قد

مرارا  الات جفاف دورية، وأن تغير المنا  قد لاد الوضـــــــع م ســـــــاوية. 
تحملت خبل  أقاليم جزرية، قدوهندوراس، باعتبارها دولة ساحلية لها 

الســـنوات الخمس الماضـــية وط ة ظاهرة النينيو الب همت عندا حالات 
جفاف أثرت ت ثيرا خطيرا على أمن البلد الغذائي ونا ه الاقتصـــــــاد ، 
مما قوض التنمية الاجتماعية والاقتصـــــــــــــادية. وأضـــــــــــــافت قائلة إن هذه 

وق الإنســان والقانون ا الة تشــكل تحديا من حيأ القانون الدولي  ق
الدولي الإنســـــــــــــــانيل ولذا اة حاجة إلى وضـــــــــــــــع اتفاقية من أجل تعزيز 
الإطار القانوني الدولي. وأشــــــارت إلى أن المواد الب أعدتها لجنة القانون 
الدولي تشــــــكل نقطة انطبق جيدة لصــــــك مقبل ير كلز من خبله على 

الواجبة  كل من الدور الأســــــــــاســــــــــي للدولة في حماية حقوق الإنســــــــــان
لســــــــكانها المتضــــــــررين من الكوارث الطبيعية، واحتياجات الأشــــــــخاص 
المتضـــررين وحقوقدم الأســـاســـية، والأهمية الأســـاســـية للتضـــامن والتعاون 

)اســـــــــــــــتخدام  3الدوليب في هذا المجال. ويمكن توســـــــــــــــيع نطاق المادة 
المصــــــــــطلحات المتفق عليدا.  المصــــــــــطلحات( لتشــــــــــمل عددا أكبر من

وينبغي . “المبــــادئ”في فرق بعنوان  7إلى  4واد من ويمكن  ميع الم
)ا ـــد من مخـــاطر الكوارث( بـــإطـــار ســـــــــــــــنـــدا  للحـــد  9ربط المـــادة 

 .2030-2015مخاطر الكوارث للفترة  من

واختتمــت قــائلــة إن وفــد بلــدهــا يرحــب بــإدراج الموضـــــــــــــــوق  - 30
الصــــــــلة المعنون ارتفاق مســــــــتوى ســــــــطح البحر من حيأ الصــــــــلة  ت 

 في برنــام  عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل، ويــ مــل بــ ن بــالقــانون الــدولي
 ي نقل إلى برنام  عمل اللجنة ا الي.

)إيطاليا(: قال لقد تعب على بلده  السدددددددددددي  سدددددددددددديلانيلي - 31
يتصــــدى في الماضــــي القريب للتبعات الجســــيمة للكوارث الطبيعية.  أن

ليات ونتيجة لذلك، وضــــع نظاماً متقدماً للدفاق المدني قام بإجراء عم
على الصــــــعيدين المحلي والعالمي، بما فيدا تلك الب أجراها عقب كارثة 

وللزال نيبـال عام  2010وللزال هايب عام  2004تســـــــــــــــونامي عام 
. واعتبر أن هذه التجارب قد عزلت قناعة حكومته ب ن وضع 2015

إطار تنظيمي مســـتقر للتعاون الدولي أســـاســـي لتحقيق اســـتجابة فعلية 
تمع الدولي عندما يتجاول حجم الكارثة وآثارها قدرة وعاجلة من المج

 الدولة المت ثرة على الاستجابة.

وأضـــــــــاف قائبً إن شـــــــــرا المواد المتعلقة  ماية الأشـــــــــخاص  - 32
حــالات الكوارث يفيــد بــ نــه لا يوجــد في الوقــت الراهن إطــار مثــل  في

هـــذا. وهنـــاك العـــديـــد من الاتفـــاقـــات الثنـــائيـــة والصـــــــــــــــكوك القـــانونيـــة 
الملزمة الب عفا عليدا الزمن في غالبدا، ويوجد عدد من الاتفاقات  يرغ

المتعددة الأطراف الب تتناول مســـــــــــــــائل  ددة تات صـــــــــــــــلة بعمليات 
الإغــاثــة، إلىــا لا يوجــد إطــار عــام متعــدد الأطراف يمكن أن توضــــــــــــــع 
ضــمنه قواعد ومبادئ أســاســية. وتشــكل المواد حب توفيقيا متوالنا بب 

تمع الـــدولي عن عمليـــات الإغـــاثـــة واحترام ا قوق مســـــــــــــــ وليـــات المج
الســــــــــيادية للدول  فل القدرة التامة على التحكم في دخول الجدات 
الفاعلة الدولية وعملدا. ولهذا تعد المواد أســاســاً ســليماً للتفاوض على 
اتفاقية مقبلة. وأوضــح أن وفده مســتعد لقبول أ  خيار يتعلق بشــكل 

ولكن أحد الاحتمالات المطروحة تتمثل ومضــــــمون اتفاقية مثل هذه، 
في اتفاقية إطارية تات نطاق  دد بوضـــــــــــــــوا تضـــــــــــــــع قواعد ومبادئ 
أسـاسـية للتعاون الدولي في الاسـتجابة للكوارث، ولا سـيما فيما يتعلق 
بعمليـات الإغـاثـة الب تضـــــــــــــــطلع بهـا جدـات فـاعلـة خـارجيـة في إقليم 

لصـــك بمثابة أســـاس الدولة المتضـــررة. ويمكن للدول أن تســـتخدم هذا ا
لأدوات تشـــــــــغيلية أكثر تحديداً على الصـــــــــعيدين الثنائي أو الإقليمي. 

مثل  -ويمكن إنشـــاء آلية شـــبه م ســـســـية تتخذ شـــكب من الأشـــكال 
لتمكب الأطراف  -أمـــانـــة و/أو اجتمـــاق للأطراف و/أو هي ـــة فنيـــة 

وضع أدوات تقنية تيسر عمل الجدات صاحبة المصلحة ووكالات  من
 على أرض الواقع.الإغاثة 

واختتم قائبً، في ســــــــــــــياق تغير المنا  والزيادة الهائلة في عدد  - 33
الكوارث الطبيعية والأشخاص المتضررين، إنه آن الأوان للأمم المتحدة 
أن ت خذ بزمام القيادة في توفير إطار تنظيمي مســتقر وشــامل. وتتطلع 

 .إيطاليا إلى التعاون مع دول أخرى بش ن هذه المس لة
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)الســـــــــــــــودان(: قال إن لجنة القانون الدولي  السدددددددددددي    م  - 34
تعترف ب ن الكرامة الإنســــــــانية هي مبدأ أســــــــاســــــــي في القانون الدولي 

من المواد المتعلقة  4وحماية حقوق الإنســـــــان وتلك بإشـــــــارتها في المادة 
 ماية الأشـــــــــــــــخاص في حالات الكوارث إلى أنه ينبغي احترام كرامة 

وحمايتدا في حالات الكوارث. وينبغي توفير تلك الإنســـــــــان الأصـــــــــيلة 
 ا ماية ليس أثناء الكوارث فحسب، بل أيضا قبل وقوعدا.

وأضاف أن التعاون الدولي أمر أساسي لتحقيق هذه الغاية.  - 35
ـــــدا  للحـــــد  19وعلى النحو المبب في الفقرة  )أ( من إطـــــار ســـــــــــــــن

 ، تتحمـــــــل كـــــــل دولـــــــة2030-2015مخـــــــاطر الكوارث للفترة  من
المســ ولية عن اتقاء خطر الكوارث وا د منه، بوســائل تشــمل التعاون 
الــــــدولي والإقليمي ودون الإقليمي والتعــــــاون عبر ا ــــــدود والتعــــــاون 
الثنائي. وهناك العديد من الصـــــــــــكوك الأخرى الب ت كد أهمية التعاون 
الدولي من أجل حماية الأشخاص وتقد  المساعدة الغوثية في حالات 

، يشـــــــــــــــمــل التعــاون 8وعلى النحو المشــــــــــــــــار إليــه في المـادة الكوارث. 
الاســــتجابة  الات الكوارث المســــاعدة الإنســــانية وتنســــيق أعمال  في

واتصــالات الإغاثة الدولية، وتوفير موظفي الإغاثة، والمعدات والســلع، 
والموارد العلمية والطبية والتقنية. إلا أن الدولة المت ثرة تتولى، كما تنص 

، الدور الرئيســـــــــــــــي في توجيه المســـــــــــــــاعدة 10من المادة  2رة عليه الفق
 تتخذ أن دولة كل  وعلى الغوثية ومراقبتدا وتنسـيقدا والإشـراف عليدا.

 للحد والأنظمة، التشـــــــريعات طريق عن تلك في بما المناســـــــبة، التدابير
 هذه بالفعل أدرج قد الســـــــــودان إن قائب وأردف. الكوارث مخاطر من

من القوانب الوطنيــة والمحليــة، بمــا في تلـك  وغيره دســـــــــــــــتوره في التــدابير
، وآخر بشـــــــــــــ ن 2001القانون المتعلق  ماية البي ة الذ  اعتمد عام 

 .2017حماية البي ة والموارد الطبيعية اعتمد عام 

وأعيد ت كيد المبدأ الأســاســي لســيادة الدول في ديباجة المواد  - 36
، الب أشير فيدا إلى أن تقد  المساعدة الخارجية يتطلب 13وفي المادة 

موافقة الدولة المت ثرة. وكانت الجمعية العامة قد أقرت بذلك في قرارها 
ينبغي ”من مرفق القرار بـــ نـــه  3كرت في الفقرة ، حيـــأ ت 46/182

احترام ســــــــــــــيادة الدول وســــــــــــــبمتدا الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراما 
وأشـــــــــــــــارت كذلك إلى أنه ينبغي . “كامب وفقا لميثاق الأمم المتحدة

تقد  المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، ومن حيأ المبدأ على 
تضرر. وعبوة على تلك، بعد أن سلمت أساس نداء يوجده البلد الم

من المرفق ب ن المســاعدة الإنســانية تكتســي أهمية أســاســية  1في الفقرة 
بالنسبة لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى، أشارت 

أنــه ينبغي توفير المســــــــــــــــاعــدة الإنســــــــــــــــانيــة وفقــا للمبــادئ  2في الفقرة 
 الإنسانية وا ياد والنزاهة.

بـ نـه  14وقــال إن وفــد بلــده يتفق مع النص الوارد في المــادة  - 37
يجول للدولة المت ثرة أن تفرض شــــــــروطا على تقد  المســــــــاعدة الخارجية 
لها، وأنه ينبغي أن تكون هذه الشروط متفقة مع قواعد القانون الدولي 
الواجبـــة التطبيق والقـــانون الوطني للـــدولـــة المتـــ ثرة. ومع تلـــك، ينبغي 

،أن تضمن سدولة 15ت ثرة، على النحو المشار إليه في المادة للدولة الم
الاطبق على تشريعاتها وأنظمتدا تات الصلة، تيسيرا لامتثال أحكام 

 القانون الوطني.

وأيد الســـودان، منذ شـــروق لجنة القانون الدولي في  أ هذا  - 38
هذا الموضـــــــــــــــوق، قرارها باختيار التدوين والتطوير التدريجي للقانون في 

المجال. كما أنه أيد المقرر الخاص في مســـــــــــــــعاه لدرء العواقب الوخيمة 
للكوارث. وتمثــــل الإدارة الفعــــالــــة للمخــــاطر وا مــــايــــة المــــدنيــــة ونظم 
الإنذار المبكر وإصــــــــبا النســــــــي  الاجتماعي المتضــــــــرر جراء الظواهر 

 الطبيعية أهمية حاسمة بالنسبة للسودان.

نه على مدى عدد من الجلسات وقال إن حكومة بلده تدرك أ - 39
الب شـــــــاركت فيدا بفعالية بشـــــــ ن هذا الموضـــــــوق، أدت المبحظات الب 
أبــدتهــا الــدول إلى صــــــــــــــقــل مجموعــة من المواد المتعلقــة بــا مــايــة الفعــالــة 
للأشــــخاص الذين تضــــررت حياتهم ورفاهدم وممتلكاتهم جراء الكوارث. 

ني دولي ي خذ وفي هذا الصــــــــدد، يبدو من المناســــــــب اعتماد صــــــــك قانو 
بند  قائم على حقوق الإنســــــــــــــان وله صــــــــــــــلة وثيقة بدور الدولة المت ثرة 

ضــــــــــــــمان حماية الأشــــــــــــــخاص وتقد  المســــــــــــــاعدة الغوثية في حالات  في
 .الكوارث في إقليمدا أو في إقليم خاضع لولايتدا أو سيطرتها

واختتم حــديثــه قــائب إن حكومــة بلــده ترى أنــه من الأهميــة  - 40
اتفاقية على أســــاس هذه المواد، نظرا لأنها ســــتكون بمثابة بمكان إعداد 

إعبن للممارســـات القائمة بب الدول، وســـتســـاعد بالتالي في توضــيح 
وتنظيم تلك الممارســـــــــات. ومن المدم أيضـــــــــا ضـــــــــمان التطبيق العملي 
للقيمة الأســــــــاســــــــية للتضــــــــامن في العبقات الدولية بغية تعزيز التعاون 

 راحل الكارثة.الدولي في كل مرحلة من م

)ســـــويســـــرا(: قالت إن المواد المتعلقة  السددددي ة شددددناي ر ريدنر - 41
 ماية الأشـــــــــخاص في حالات الكوارث تمثل خطوة هامة في تيســـــــــير 
التعــــــــاون الــــــــدولي. وهي تعكس ا قوق والالتزامــــــــات القــــــــائمـــــــة، 

تتضــمن أحكاما مبتكرة بشــ ن أهمية التمســك بالمبادئ الإنســانية  كما
جات الأشـــــخاص المعرضـــــب للخطر بشـــــكل خاص عند ومراعاة احتيا
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التصـــــــد  للكوارث. وينبغي أن تكون الكرامة الإنســـــــانية المبدأ الموجه 
في ريع الإجراءات المتخــــــذة بشــــــــــــــــــــ ن ا ــــــد من مخــــــاطر الكوارث 

 والاستجابة لها.

بيد أن هذه المواد ينبغي أن تكون أكثر دقة وتفصـــــــــيب لكي  - 42
ويســـــرا شـــــواغل  ددة بشـــــ ن كيفية يتم تطبيقدا بســـــبســـــة. ولدى ســـــ

تفــاعــل هــذه المواد مع القــانون الــدولي الإنســــــــــــــــاني. وقــد أدخــل المقرر 
الخاص عددا من التغييرات في  اولة لتوضـــــــــــيح هذه المســـــــــــ لة، ولكن 

الطوارئ ”تبقى النزاعات المســـــــــــــلحة ضـــــــــــــمن نطاق المواد في حالات 
. وهناك أيضــــا ، الب تقترن فيدا النزاعات المســــلحة بالكوارث“المعقدة

إبهام في الشـــــــــــــــروا المتصـــــــــــــــلة بالعبقة بب هذه المواد ومجالات مختلفة 
القانون الدولي، وبخاصـــــة القانون الدولي الإنســـــاني والقانون الدولي  من

 قوق الإنسان. واة احتمال للريبة في الأحكام بسبب تعارض بعض 
المســـاعدة، فإن المواد مع القانون الدولي الإنســـاني. وفيما يتعلق بتقد  

 العديد من المواد أكثر تقييدا من قواعد القانون الدولي الإنساني.

وت يد ســـــــــويســـــــــرا المواد، شـــــــــريطة أن لا تنطبق على حالات  - 43
النزاق المســــــــلح. ومن خبل تطبيقدا وإدماجدا في الاتفاقات الإقليمية 

 والقانون المحلي، يمكن لها أن تصبح قانونا عرفيا ملزما قانونا.

)موريشـــــــــيوس(: قال إنه، على غرار معظم  السدددددددي  بوكور  - 44
الدول الأعضــــــــاء، يســــــــاور موريشــــــــيوس قلق عميق إلاء الثار المتزايدة 
للكوارث الطبيعية وتواترها، مما يســـــــفر عن خســـــــائر فادحة في الأرواا 
والممتلكات وتشــريد الأشــخاص، لا ســيما في المجتمعات الضــعيفة الب 

لكافية للتخفي  بصـــــــــــــــورة فعالة من الثار المترتبة تفتقر إلى القدرات ا
على هذه الكوارث. وقال إن تزايد الزخم ســـــــــــــــعيا للبحأ في جدوى 
اعتماد اتفاقية بشـــــــــــــــ ن حماية الأشـــــــــــــــخاص في حالات الكوارث أمر 
مرضٍ. وأعرب عن ارتياا وفد بلده لديباجة المواد، على الرغم من أنه 

 صيبً.يمكن للفقرة الثانية أن تكون أكثر تف

)اســـــــــتخدام المصـــــــــطلحات(، قال إن وفد بلده  3وفي المادة  - 45
معاناة وكرب ”في عبارة  “شــــــــديدان”يقترا الاســــــــتعاضــــــــة عن كلمة 

 “هــائبن”في الفقرة الفرعيــة )أ( بكلمــة  “إنســـــــــــــــــانيــان شـــــــــــــــــديــدان
كما تســاءل عما إتا كان من الممكن .  “حادان”أو  “جســيمان” أو

ـــــارة  حـــــدث مفجع طبيعي ”لتصـــــــــــــــبح  “حـــــدث مفجع”تغيير العب
أو ما إتا كان من شــ ن تلك أن يفتح الطريق  “صــنع الإنســان من أو

أمام انات قرارات تات دوافع ســـــــياســـــــية بشـــــــ ن أ  نوق من الكوارث 
الدولة ”)ج(، قال إن وفد بلده يقترا تعري   3وقع. وفي المادة  قد

دة الإنسانية. بوصفدا الدولة الب تقدم الإغاثة و/أو المساع “المساعِدة

 5)الكرامة الإنســـــــــانية( والمادة  4وينبغي أيضـــــــــا النظر في تبادل المادة 
)حقوق الإنســــــــــان( في الترتيب، حيأ أن حقوق الإنســــــــــان تشــــــــــمل 
الكرامة الإنســــــانية: ينبغي أن ي د  ا فاح على حقوق الإنســــــان إلى 
ون احترام وحماية الكرامة الإنســـــانية. ومن ناحية أخرى، نظرا لأن القان

الدولي  قوق الإنسان يستند عادة إلى الافتراض ب ن حقوق الإنسان 
مســتمدة من الكرامة المت صــلة في كل إنســان، فإن وفده على اســتعداد 

 لتبقاء على هاتب المادتب بترتيبدما ا الي.

)المبادئ الإنســـــانية( على أســـــاس  6ويمكن اســـــتكمال المادة  - 46
، وبخــاصــــــــــــــــة مرفق تلــك القرار، الــذ  46/182قرار الجمعيــة العــامــة 

يتضـــــمن المبادئ التوجيدية لتعزيز تنســـــيق المســـــاعدة الإنســـــانية الطارئة 
الب تقــدمدــا الأمم المتحــدة. و ــدر الإشــــــــــــــــارة في هــذا الصــــــــــــــــدد إلى 

تستخدم المساعدة الإنسانية تات طابع مدني في الأساس. وحيثما  أن
القدرات والأصـــــول العســـــكرية كمبت أخير، ينبغي أن يتم تلك دائما 

 بموافقة الدولة المت ثرة وبما يتفق مع القانون الدولي.

ويصــــــــــــعب بشــــــــــــكل متزايد على الدول أن تتصــــــــــــدى لثار  - 47
الكوارث، ولا ســــــيما عندما تقترن بتغير المنا  وتقلب أســــــعار الأغذية 

. والتعاون الدولي، على النحو المشـار إليه والسـلع الأسـاسـية والنزاعات
، هو بالتالي أمر بالغ الأهمية. وفي هذا الصـــــــــــــــدد، 8و  7في المادتب 

ســـــــــــــــوف يكون من المفيــد تقييم التقــدم الــذ  أحرله كــل من برنــام  
الأمم المتحدة لاســـــــــــــــتخدام المعلومات الفضـــــــــــــــائية في إدارة الكوارث 

لعالمي للخدمات المناخية والاســـــــــــــــتجابة في حالات الطوارئ والإطار ا
توفير المعلومات والتوقعات من أجل إدارة المخاطر المتعلقة بالمنا .  في

ويقوم الصـــــندوق المركز  لمواجدة الطوارئ أيضـــــا بدور مدم في تيســـــير 
 تقد  المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص المتضررين من الألمات.

 10طر الكوارث( والمادة )ا د من مخا 9وفيما يتعلق بالمادة  - 48
)دور الدولة المت ثرة(، من المدم ت كيد المســــ ولية الأســــاســــية لكل دولة 
في الاضــطبق ب نشــطة ا د من مخاطر الكوارث وإدارتها، بما في تلك 
من خبل التنفيذ الطوعي لإطار ســــــــــــندا  للحد من مخاطر الكوارث 

من مخـاطر ، إلى جـانـب المنتـدى العـالمي للحـد 2030-2015للفترة 
، لا ســـــــــــــــيمــا 2، فــإن مع  الفقرة 13الكوارث. وفيمــا يتعلق بــالمــادة 

، يصـــــــــــــــعب فدمه. وإتا كان من المتوقع أن تعطي “تعســـــــــــــــفا”كلمة 
الدولة المت ثرة موافقتدا على المســـــــاعدة الخارجية، فإنه لا يمكن حجب 
هذه الموافقة بصــــــــــورة تعســــــــــفية. ولذا، فإن وفد بلده يرى أن مســــــــــ لة 

 مطروحة. التعس  غير
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ويرجح أن يعزل وضـــــــــــــــع اتفاقية تتعلق  ماية الأشـــــــــــــــخاص  - 49
حـــالات الكوارث تحســـــــــــــــب التعـــاون من جـــانـــب المجتمع الـــدولي،  في

ولكندا يجب أن تشــــمل ريع الأطر تات الصــــلة، مثل إطار ســــندا  
ومبادئ بانكوك بشـــــــــــــــ ن تنفيذ الجوانب الصـــــــــــــــحية من إطار العمل. 

مجــديــا، ولكن ينبغي للجنــة القــانون وســـــــــــــــيكون إعــداد الاتفــاقيــة أمراً 
 الدولي أولا أن تواصل العمل على المواد لإغنائدا.

)ســـــــر  لانكا(: قال إن العدد غير المســـــــبوق  السددددددي  بيريرا - 50
الكوارث الطبيعيــة الب تحــدث في ريع ألمــاء العــا ، إلى جــانــب  من

تحديات مثل تغير المنا  والنمو الســـــــــكاني والتوســـــــــع ا ضـــــــــر ، أمور 
تدعو إلى تعزيز إطار المســـــــــــــــاعدة الإنســـــــــــــــانية الدولية. وقال إن على 
المجتمع الدولي واجب راعي يتمثل في حماية الف ات الأكثر تعرضـــــــــــــــا 
ـــدول الجزريـــة مثـــل  ـــار الكوارث، مع مراعـــاة قـــدرات كـــل بلـــد. وال لث

لانكــا معرضــــــــــــــــة بشـــــــــــــــكــل خــاص ل ثــار النــارــة عن التغير  ســـــــــــــــر 
قال إن بلده تضـــــــــــــــرر بشـــــــــــــــدة من أمواج المحيطات وتغير المنا . و  في

، ومن الفيضـــــــــــــــانات والانهيالات الأرضــــــــــــــية 2004تســـــــــــــــونامي عام 
الونة الأخيرة. ولهذا، فإنه يرحب بالمواد المتعلقة  ماية الأشخاص  في

في حالات الكوارث، الأمر الذ  من شــ نه أن يســدم في تعزيز النظام 
 القانوني الدولي لبستجابة في حالات الكوارث.

وســـــعت لجنة القانون الدولي في عملدا المتعلق بهذه المواد إلى  - 51
ســــــــــــــد الثغرات في نظام ا ماية الدولية، بالاســــــــــــــتناد إلى العمل الذ  
اضـــــــــــــــطلع بــه العــديــد من المنظمــات الــدوليــة، بمــا فيدــا الاتحــاد الــدولي 
لجمعيات الصــــــــــليب الأحمر والهبل الأحمر واللجنة الدولية للصــــــــــليب 

لتشاور مع المنظمات غير ا كومية. وقد أقرت أيضا الدور الأحمر، وبا
الأســـــــــــاســـــــــــي لمبادئ الإنســـــــــــانية وا ياد والنزاهة في تقد  المســـــــــــاعدة 
الإنســــــانية والاســــــتجابة في حالات الكوارث. وقد حقق المقرر الخاص 
التوالن الســــــــــــــليم بب مبادئ متضــــــــــــــاربة مثل ســــــــــــــيادة الدول وواجب 

المشـــــروطة، مع مراعاة قرارات الجمعية  التعاون، ووضـــــع نظاما للموافقة
 العامة تات الصلة.

وت يد ســـــــــــر  لانكا توصـــــــــــية اللجنة للجمعية العامة بإعداد  - 52
اتفاقية على أســــــــــــاس هذه المواد. ومن شــــــــــــ ن صــــــــــــك من هذا القبيل 

يعزل أفضـــــــل الممارســـــــات القائمة بب الدول ويوطد التعاون الدولي  أن
 اطرها وإدارتها على لمو فعال.من أجل منع الكوارث وا د من مخ

)الاتحاد الروسي(: قال إن وفد بلده يشعر  السي  موسيخين - 53
بالامتنان  اه لجنة القانون الدولي لعملدا المتعلق  ماية الأشـــــــــــــــخاص 

تشـــكل تدوينا  حالات الكوارث، غير أن المواد المتعلقة بالموضـــوق لا في

( عــدم A/73/229مب العــام )للقــانون الــدولي القــائم. وي ظدر تقرير الأ
توافق الدول بشـــ ن هذا الموضـــوق. وينبغي للجنة الســـادســـة أن تضـــرب 

تقدم توصيات للدول  عن هذا العمل صفحا في تناولها الموضوق ، وألا
ظر للقيام بخطوات  ددة في المرحلة الراهنة. ولن يكون من المناسب الن

 .في اعتماد صك ملزم قانونا في الوقت ا الي

)البرتغال(: قال إن العدد  السددددي  كولاشددددو بيندو ماتشددددادو - 54
الكبير من الكوارث الطبيعيــة الب تحــدث في ريع ألمــاء العــا  وتــ ثير 
ظواهر من قبيل تغير المنا  أمور تثير مســــــــائل قانونية يتعب التصــــــــد  

واد المتعلقة  ماية الأشـــــــــــخاص في حالات لها. وكرر رأ  وفده ب ن الم
الكوارث تشـــــــــــــــكل إطارا جيدا. وعلى الرغم من أن بعض المســـــــــــــــائل 
تتطلب مزيدا من الدراســـــــة والتوضـــــــيح، إلا أنه ن التصـــــــد  للجوانب 
الرئيســـــية للموضـــــوق، مثل حماية حقوق الإنســـــان ومســـــ وليات الدول 

 والتعاون الدولي.

أ  نه  لمعـــالجـــة هـــذا  وينبغي أن يكون الفرد في صـــــــــــــــلـــب - 55
الموضـــــــــــــــوق. وتعكس المواد على النحو الواجـــــب الند  القـــــائم على 
ا قوق الذ  انذته لجنة القانون الدولي، والذ  طالما دعت البرتغال 
إلى اتبـــاعـــه. ويرى وفـــد بلـــده أنـــه ن تحقيق توالن في المواد بب قيمتب 

 ق الإنسان.متعارضتب في بعض الأحيان: سيادة الدولة وحماية حقو 

وقال إن وفد بلده قد تكر ســـابقا أنه ينبغي أن تتحول المواد  - 56
إلى اتفاقية دولية ملزمة قانونا. وإتا كان هناك توافق عام في الراء بب 
الدول، فســـــــــي يد وفد بلده تقد  المواد إلى فريق عامل لمواصـــــــــلة النظر 

 فيما إتا ما كانت تصلح لتشكل أساسا لوضع اتفاقية.

)ســـــــــــــــنغافورة(: قال إن حماية الأشـــــــــــــــخاص  السدددددددددددي  تان  - 57
حالات الكوارث مس لة هامة بالنسبة لمنطقته. وتتضامن سنغافورة  في

مع البلدان المجاورة لها الب شـــــــــــــــددت مثل هذه الكوارث، بما في تلك 
خبل الأشـــــدر الأخيرة، وســـــوف تواصـــــل الســـــعي لبســـــتجابة عندما 

قائب إن وفد بلده يقدر الجدود  يطلب إليدا تقد  المســـاعدة. ومضـــى
الب تبــذلهــا اللجنــة لتضـــــــــــــــمب طــائفــة متنوعــة من ممــارســــــــــــــــات الــدول 

 أعمالها، إلى جانب ممارسات رابطة أمم جنوب شرق آسيا. في

وتعكس بعض المواد المتعلقة  ماية الأشــــــــــــــخاص في حالات  - 58
 الكوارث بوضــــــوا الممارســــــات ا الية للدول. فعلى ســــــبيل المثال، تنص

على أنــه ينبغي للجدــات الب ط لــب مندــا تقــد  12من المــادة  2الفقرة 
المســـاعدة إيبء الاعتبار الواجب للطلبات على وجه الســـرعة، والرد على 

على أن تقد  المســــــــــــــاعدة  13من المادة  1الدولة المت ثرة، وتنص الفقرة 
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اد الخـــارجيـــة يتطلـــب موافقـــة الـــدولـــة المتـــ ثرة. وتعكس هـــذه الأحكـــام المو 
المقابلة لها في اتفاق رابطة أمم جنوب شــــــــــــــرق آســــــــــــــيا لإدارة الكوارث 
والاســــــــــــتجابة في حالات الطوارئ، وقد اســــــــــــترشــــــــــــدت بها ســــــــــــنغافورة 

 .مساهماتها في جدود الإغاثة في بلدان المنطقة المت ثرة من الكوارث في

وتمثل هذه المواد إســـــــداما هاما في مجال القانون الدولي الذ   - 59
تجابة للكوارث، وهي بمثابة دليل مفيد للدول والجدات ينظم الاســـــــــــــــ

الفاعلة الأخرى العاملة في مجال الإغاثة من الكوارث. وقال إن وفد 
بلده يرحب بالمزيد من المناقشـــة بشـــ ن ما إتا كان ينبغي وضـــع اتفاقية 

 على أساس هذه المواد.

اد )الأرجنتب(: قال إن وفد بلده يرى أن المو  السدددددي  ماراني - 60
المتعلقة  ماية الأشـــــــــــــخاص في حالات الكوارث تعكس ممارســـــــــــــات 
الدول في حالات الكوارث. وتتمتع الأرجنتب بخبرة واســـــــــــــــعة في هذا 
الصــــــــــــــــدد، ويرجع تلــك إلى لجنــة تو  الخوت البيض التــابعــة لهــا، الب 

الكــارثــة ”أضـــــــــــــــفــت بعــدا اجتمــاعيــا على الكوارث عن طريق مفدوم 
رفضـــــــــــــت فكرة أن تكون الكوارث طبيعية ، و “الطبيعية - الاجتماعية

ولا مفر مندا وتصعب إدارتها. وبالتالي، فمن المفدوم أن ضرر الظواهر 
الطبيعيــة يكون أكبر في المنــاطق الب تتســـــــــــــــم بــالفقر المــدقع والكثــافــة 
الســــــــــــكانية العالية والتوليع غير المتكافر للثروة والأرض، كما أنها ت ثر 

ب نوق الجنس أو الأصــــل أو العمر. أكثر على الف ات الضــــعيفة بســــب
وعبوة على تلك، ففي كثير من ا الات لا يكون هناك ســــــياســــــات 
عامة لإدارة المخاطر أو ا د مندا، وفي ا الات الب تتوفر فيدا تلك 
الســـــياســـــات، فإنها تكون غير كافية. ولهذا الســـــبب، يرحب وفد بلده 

وضـــــــــــــع اتفاقية لســـــــــــــد  بالمواد الب وضـــــــــــــعتدا لجنة القانون الدولي بغية
الفجوات القــــائمــــة في القــــانون الــــدولي وتعزيز اليقب وإمكــــانيــــة التنب  

 المجال القانوني. في

ومن ش ن إرساء قدر أكبر من اليقب بش ن القواعد الواجبة  - 61
التطبيق المســـــــــــــاعدة في التخفي  من معاناة الأشـــــــــــــخاص في حالات 

تيســــير تقد  المســــاعدة الكوارث، وتبســــيط اســــتجابة المجتمع الدولي، و 
الإنســـــــــــــــانية، مع توخي الهدف العام المتمثل في ا فاح على الكرامة 
الإنســـــــــــــــانية واحترام وحماية حقوق الإنســـــــــــــــان الواجبة للأشـــــــــــــــخاص 
المتضــــــــــــــررين. ولذا فإن وفد بلده ي يد مواصــــــــــــــلة النظر في الموضــــــــــــــوق 

 اللجنة السادسة. في

ائر فادحة )توغو(: قال إن بلده تكبد خســـــــــ السدددددددي  بود  - 62
نتيجة للكوارث المتكررة، الطبيعية مندا والب من صـــــــــــــــنع الإنســـــــــــــــان، 

أســــــفر عن ســــــقوط العديد من الناس في براثن الفقر وقوَّض جدود  مما

التنمية في البلد. وردا على تلك، وضعت توغو خططا وطنية وإقليمية 
، 2017لبســـــــــــــــتجابة  الات الكوارث وا د من مخاطرها. وفي عام 

ء وكالة وطنية للدفاق المدني لتنسيق الوقاية من الطوارئ وإدارتها إنشا ن
وضـــــــــــــــمان حماية الأشـــــــــــــــخاص والممتلكات في حالة حدوث كارثة. 
والوكالة مس ولة أيضا عن التوعية العامة بمسائل الدفاق المدني وتدريب 
أفراد الدفاق المدني، وحماية المشـــــــــــــــردين والبج ب بالتعاون مع الهي ات 

وتقد  المشـــــــــورة بشـــــــــ ن وضـــــــــع خطط العمل. وقد ســـــــــاهمت  المعنية،
ا د من مخاطر الكوارث عن طريق وضـــــــع إطار تنظيمي للتخطيط  في

لتغــاثــة في حــالات الكوارث ومن خبل صـــــــــــــــيــاغــة مبــادئ توجيديــة 
 للسلطات المحلية بش ن الإغاثة في حالات الكوارث.

ـــــادرات الطموحـــــة، تمتلـــــك توغو - 63  وعلى الرغم من هـــــذه المب
وســــــــائل  دودة لضــــــــمان حماية ســــــــكانها في حالات الكوارث. وبناء 
على تلك، فدي ترحب بالمواد المتعلقة بهذا الموضــــــــــــــوق وت يد وضــــــــــــــع 
اتفاقية على أســــــاس هذه المواد، الأمر الذ  ســــــيســــــاعد على ترســــــي  
فكرة أن حماية الأشــــــــــــــخاص في حالات الكوارث هي مبدأ إنســــــــــــــاني 

 الدول.عالمي وتمثل واجبا ملزما لجميع 
)كولومبيــا(: قــال إن وفــد بلــده ي يــد  السدددددددددددي  كوييار توريس - 64

توصـــــية لجنة القانون الدولي باســـــتخدام المواد المتعلقة  ماية الأشـــــخاص 
حالات الكوارث ك ســــــاس لوضــــــع اتفاقية. وأضــــــاف قائب إن الدول  في

تتعاون إلى حد ما لتنفيذ تدابير ا د من مخاطر الكوارث والتصــــــــــد  لها 
وقوعدــا. غير أن الصــــــــــــــكوك الثنــائيــة والإقليميــة ومتعــددة الأطراف  عنــد

المتكاثرة المبرمة بشـــــــ ن تلك الموضـــــــوق تنشـــــــر التزامات ومبادئ وأهدافا 
مختلفة وفي بعض الأحيان متضاربة. وسينشر النص الذ  وضعته اللجنة 

 .إطارا قانونيا مشتركا، وبذلك ييسّر تنفيذ العمل الإنساني المناسب

ردف قائب إن المواد تحقق توالنا دقيقا بب مبدأ  ســــــــــــيادة وأ - 65
الدول وعدم التدخل وبب الاحتياجات الأســـــــــــــاســـــــــــــية للأشـــــــــــــخاص 
المتضـــــررين من الكوارث وحقوقدم. وتعكس المواد المفاهيم الأســـــاســـــية 
الب بدأت بالفعل في الت ثير على الصــــكوك الدولية تات الصــــلة، مثل 

 2030-2015وارث للفترة إطـــار ســـــــــــــــنـــدا  للحـــد من مخـــاطر الك
والقرارات الب انذها مجلس الأمن فيما  ص حالات النزاق المســــــلح. 
وأســـدمت في ت ســـيس موضـــوق القانون الدولي لبســـتجابة في حالات 

 الكوارث، وأضحت  سده.

وتكر أن عددا من الوفود قد أعرب عن القلق بشــــــ ن المواد،  - 66
النجــاا في إبرام اتفــاقيـة.  ويجــب أن ي خــذ تلــك في الاعتبــار من أجــل

فعلى ســــبيل المثال، نوقر دور الســــيادة ومفدوم الواجب باســــتفاضـــة، 
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، ولوحل 11و  9و  7وعلى وجـــــه التحـــــديـــــد فيمـــــا يتعلق بـــــالمواد 
قد يشـــــــير إلى مســـــــ ولية الدولة المت ثرة  اه  “الســـــــيادة”مصـــــــطلح  أن

تعاون. ســـكانها، أو إلى ســـلطة الدولة في تحديد كيفية اســـتفادتها من ال
ـــة واجـــب التعـــاون  ـــدول ـــالمثـــل، ليس من الواضـــــــــــــــح م  يقع على ال وب

التماس المســــاعدة في حال وقوق كارثة. ورأى أن ا اجة إلى وضــــع  أو
تعري  لتلـــك المصـــــــــــــــطلحـــات ليســـــــــــــــــت عـــائقـــا أمـــام إبرام اتفـــاقيـــة، 

حافز على التوصـــــــــل إلى اتفاق يتيح للدول ومنظمات الإغاثة  هي بل
 ت أكثر فعالية وتنسيقا.الإنسانية انات إجراءا

وتابع قائب إن وضــــع اتفاقية على أســــاس المواد ســــيســــد ثغرة  - 67
في القانون الدولي. واحت  عدد من الوفود ب ن إبرام مثل تلك الاتفاقية 
ســـــــــــــــي د  إلى طــائفــة من الإجراءات الإداريــة الب قــد تعوق التعــاون 

يــد حــالات الكوارث، ومن ا ســـــــــــــــي د  إلى نتــائ  عكســـــــــــــــيــة. ب في
الســــــــبب الذ  يعوق التعاون حاليا هو بالتحديد عدم وجود إطار  أن

تنظيمي من هذا القبيل. ويرى وفد بلده أن المواد ينبغي أن تشـــــــــــــــكل 
أســـاســـا لاتفاقية، على الرغم من ا اجة إلى التوصـــل إلى اتفاق بشـــ ن 

 بعض النقاط الب لا تزال تثير القلق.

لأمريكيــــة(: قــــالــــت )الولايــــات المتحــــدة ا السددددددددددديددد ة بير  - 68
الولايـــات المتحـــدة ملتزمـــة بـــا ـــد من مخـــاطر الكوارث في الـــداخـــل  إن

والخارج، والتصد  لها بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص المتضررين 
بشكل غير متناسب، مثل الأشخاص تو  الإعاقة والأطفال والنساء 
والمســـــنب، وإشـــــراك تلك الف ات في تصـــــميم الاســـــتراتيجيات والخطط 

 املة للحد من مخاطر الكوارث والتصد  لها.الش

وأردفت قائلة إن وفد بلدها لا يزال يعتقد أن أفضـــــــل طريقة  - 69
لتناول الموضـــــــــــــــوق هي من خبل تقد  توجيدات عملية للبلدان الب 
تحتـــاج لتغـــاثـــة في حـــالات الكوارث أو الب تقـــدمدـــا، لا من خبل 

اعي سرور وفد بلدها وضع اتفاق دولي. وفي هذا الصدد، كان من دو 
العمـل مع الـدول الأعضــــــــــــــــاء والجدـات المعنيـة في  ـافـل مختلفـة، مثل 

والمنتــــدى  2017المنتــــدى العــــالمي للحــــد من مخــــاطر الكوارث لعــــام 
الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث في الأمريكتب الذ  ع قد 

. وأشـــــــــــــــارت إلى أن الولايات المتحدة تدعم أيضـــــــــــــــا 2018في عام 
شــطة الأخرى تات الصــلة، كتلك الب يقوم بها مركز رصــد التشــرد الأن

الداخلي، الذ  يرصـــــــد التشـــــــرد المتصـــــــل بالكوارث من أجل تحســـــــب 
أشـــــــــكال الاســـــــــتجابة الإنســـــــــانية. وبالإضـــــــــافة إلى تلك، فدي تدعم 
المنظمات غير ا كومية والجدات ا كومية النظيرة في أمريكا البتينية 

المحلية من أجل تحســب ونشــر الاســتراتيجيات في العمل مع المجتمعات 

والخطط الراميــة إلى إدارة خطر الكوارث الطبيعيــة والكوارث الأخرى. 
 وسوف تواصل المشاركة في تلك المنتديات والأنشطة.

)ماليزيا(: أشـــــــــــــــارت إلى تقرير الأمب العام  السدددددددددددي ة جبار - 70
(A/73/229وقالت إنه على الرغم من إعراب عدة دول عن ،)  ت ييدها

لوضـع اتفاقية على أسـاس المواد المتعلقة  ماية الأشـخاص في حالات 
الكوارث، أصــــــــر البعض الخر على أن تلك ليس ضــــــــروريا. وأردفت 
قــائلــة إن مــاليزيــا تتفق مع الرأ  القــائــل بــ ن وضـــــــــــــــع مبــادئ توجيديــة 

الممارســــــــات الجيدة ســــــــيكون مفيدا للغاية للدول لبســــــــترشــــــــاد بها في 
والجدات الأخرى المشـــــــاركة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، 
بدلا من صك ملزم قانونا، على اعتبار أنه يبدو من الأرجح أن تحظى 
تلك المبادئ التوجيدية بالت ييد والقبول على نطاق واســـــــع. وســـــــيكون 

دا صــــارما ب حكام ملزمة قانونا، من الصــــعب على الدول أن تتقيد تقي
لأن الاحتياجات المتصـــــــلة بالمعونة والإغاثة نتل  حســـــــب الظروف. 
ويمكن لاتباق نه  واحد يناســـــــــب الجميع أن يفرض قيودا لا مبرر لها. 
وســينطو  وضــع اتفاقية أيضــا على اســتحداث بروتوكولات وإجراءات 

أنه ينبغي أن تكون إدارية، مما يعقد مجمل عملية إرسال المعونة. ورأت 
الدول قادرة على أن تقرر ما إتا كانت ســـــــــــــــتعتمد المواد أم لا. وح  

  تعتمدها، ينبغي ألا يمنعدا تلك من الإشـــــــــــــــارة إلى المواد عندما  إن
ترى في تلك ضـــــــــرورة. وبذلك يمكن النظر إلى المواد بوصـــــــــفدا المرجع 

 .الدولي فيما يتعلق بالإغاثة في حالات الكوارث وإدارتها

)اليابان(: قال إن وفد بلده يرى أن المواد  السدددددددي  ماشدددددددي ا - 71
المتعلقة  ماية الأشــــــــــــخاص في حالات الكوارث تســــــــــــدم في التطوير 
التدريجي للقانون الدولي. وأعرب عن اهتمام بلده الكبير بالموضـــــــــــــــوق 
نظرا لكون اليابان بلدا معرضــــا بشــــدة لخطر الكوارث. فبالإضــــافة إلى 

، عانت 2011أمواج تســـــــــــــــونامي اللذين وقعا في عام  الزلزال وكارثة
اليابان ضــــررا جســــيما من العديد من الكوارث الطبيعية الأخرى. ففي 

، ضـــرب للزالان كبيران أوســـاكا وهوكايدو، وأدت 2018صـــي  عام 
ســـــــــــــلســـــــــــــلة من الأعاصـــــــــــــير المدارية القوية والأمطار الغزيرة بشـــــــــــــكل 

 ،ية في غرب اليابانعاد  إلى حدوث فيضــــــانات وانهيارات أرضــــــ غير
مما تســـــــبب في أضـــــــرار جســـــــيمة طالت عددا كبيرا من الناس. ولذلك 
تزداد ا اجة إلى المعايير القانونية الدولية. وأعرب عن ســــرور بلده لأن 
المواد حققــت توالنـا دقيقــا بب الاحتيــاجـات الإنســــــــــــــــانيــة والســـــــــــــــيــادة 

ة الانتشـــــار. الوطنية، ولأنه ن النظر بعناية في ممارســـــات الدول الواســـــع
 وأعرب عن تطلعه إلى إجراء مناقشات مثمرة بش ن المواد.

https://undocs.org/ar/A/73/229
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ي  كبير - 72 )بنغبدير(: قــال إن بلــده يعلق أهميــة كبيرة  السددددددددددد
على التصد  للكوارث بفعالية وفي الوقت المناسب، وا د من مخاطر 
الكوارث، وتعزيز حقوق وكرامة المتضــــــررين، لا ســــــيما بالنظر إلى تزايد 

الكوارث الطبيعية في ريع ألماء العا  وت ثير تغير المنا .  عدد وتواتر
وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة  ماية الأشــــــــــــــخاص في حالات الكوارث، 
رأى أن الدولة المت ثرة تتحمل المســـــ ولية الأســـــاســـــية عن كفالة ا ماية 
والمســـــــــــاعدة للأشـــــــــــخاص الموجودين في إقليمدا أو في إقليم خاضـــــــــــع 

طرتها. وتكر أن وفد بلده ليس مت كدا مما إتا كانت لولايتدا أو ســـــــــــــــي
تعبران بما فيه الكفاية  10في المادة  “دور”وكلمة  “واجب”كلمة 

عن تلك المســـــ ولية، فضـــــب عن مســـــ ولية الســـــعي إلى ا صـــــول على 
المســــــــــــاعدة الخارجية عند الاقتضــــــــــــاء. وعبوة على تلك، فإن مفدوم 

الوطنية على الاســـــتجابة لدى القدرة “ بوضـــــوا”الكارثة الب تتجاول 
الـدولـة المتـ ثرة  تـاج إلى مزيـد من التوضـــــــــــــــيح. فمن الممكن في حـالة 
الكوارث الطبيعية أن تتجاول الكارثة قدرات الاستجابة الوطنية للدولة 
بوضــــوا، ولكن في حالة الكوارث الب من صــــنع الإنســــان، قد يكون 

 را أقل وضوحا.إخبل الكارثة أم لا بسير المجتمع بشكل خطير أم

وأضــــــــــــــــاف قــائب إنــه ينبغي للــدولــة المتــ ثرة أن تكفــل حمــايــة  - 73
ر دخول الأفراد، وتزودهم بتصــــــــــاريح  موظفي الإغاثة ومعداتهم وتيســــــــــّ
العمل، وتكفل حرية تنقلدم. وبالإضــــــافة إلى تلك، ينبغي ألا تحجب 
الموافقة على المســـــــــــــــاعدة الخارجية تعســـــــــــــــفا. وقد تناولت المواد تلك 

ئل على لمو مناســــب. لكنه اســــتدرك قائب إنه كان من الواجب المســــا
أيضــــــــــــا تناول التزامات الدول المســــــــــــاعِدة والجدات الأخرى الب تقدم 
المســـــــــــــاعدة الغوثية. فتقد  المســـــــــــــاعدة الخارجية يجب ألا ي ســـــــــــــتخدم 
للتدخل في الشــــــــــــــ ون الداخلية للدولة المت ثرة، لا ســــــــــــــيما تحت تريعة 

 ين من الكوارث.حماية الأشخاص المتضرر 

واخــتــتــم بــــــــالــقــول إن وفــــــــد بــلــــــــده يــود أن يــعــرف المــزيـــــــد  - 74
ممارســــــــــــــات الدول في الميدان. ورأى أن المواد الب وضــــــــــــــعتدا لجنة  عن

القانون الدولي تشـــــــــــــــكل مســـــــــــــــاهمة مفيدة في الإطار القانوني  ماية 
الأشــــــــــــــخاص في حالات الكوارث. وينبغي بذل الجدود لبســــــــــــــتفادة 

 اول المسائل المعلقة.عمل اللجنة وتن من

)البراليــــل(: قــــال إن المواد المتعلقــــة  مــــايــــة  السددددددددددديددد  لوندددا - 75
الأشــــخاص في حالات الكوارث تتســــم عموما بالتوالن وتســــاعد على 
ســــــــد ثغرة في الإطار القانوني الدولي. غير أن وفد بلده يشــــــــعر بالقلق 
ي  إلاء نطـــاق المواد الواســـــــــــــــع، على النحو المبب في الـــديبـــاجـــة وتعر 

على لمو يشــــمل كب من الكوارث الطبيعية والكوارث الب  “الكارثة”

من صـــــــنع الإنســـــــان، في حب نضـــــــع كل مندما لنظام قانوني مختل  
تمـــامـــا. وعلى الرغم من أن اللجنـــة حـــاولـــت تـــدارك هـــذا القصـــــــــــــــور 

، ســـيظل من الصـــعب 18وفي المادة  5( من شـــرا المادة 8) الفقرة في
لقواعــد في كلتــا ا ــالتب. ويرى وفــد بلــده تطبيق نفس المجموعــة من ا

من المدم ا فاح على تمييز واضح بب الكوارث الطبيعية والكوارث  أن
 الب من صنع الإنسان.

ــــة أدرجــــت مــــادة  - 76 ــــده لأن اللجن وأعرب عن تقــــدير وفــــد بل
مســـــتقلة عن كرامة الإنســـــان الأصـــــيلة، وأتبعتدا  كم بشـــــ ن ضـــــرورة 

ســــــــــــــــان الواجبـة للأشـــــــــــــــخـاص المتضـــــــــــــــررين احترام وحمـايـة حقوق الإن
الكوارث، لأن من المدم ألا يغيـــب عن بـــالنـــا أبـــدا منظور حقوق  من

الإنســـان، لا ســـيما عند التعامل مع حالات التشـــريد الجماعي الناجم 
عن الكوارث. واختتم كبمه قائب إن اللاف من ضـــــــــــــحايا الكوارث 

 ــــدود  ثــــا الطبيعيــــة ينتقلون في كــــل عــــام داخــــل بلــــدانهم أو عبر ا
الأمان والســـــــــــبل المنة لكســـــــــــب الرلق. ويشـــــــــــارك بلده في عدد  عن
وعملية متابعتدا المتمثلة  “مبادرة نانســــــن”المبادرات الدولية، مثل  من

في المنتــدى المعني بــالتشـــــــــــــــرد النــاجم عن الكوارث، وهمــا تهــدفــان إلى 
مســـــــــــــــاعدة الدول على منع التشـــــــــــــــرد والت هب له قبل وقوق الكارثة 

ابة لذلك التشــرد عند وقوعه، وإلى تشــجيع التعاون الإقليمي والاســتج
 ودون الإقليمي والدولي في هذا الصدد.

)بيرو(: قال إن الإطار القانوني الذ   كم  السدددددددددددي  هورنا - 77
الت هب للكوارث وإدارتها ســـــــــــــــيكون عظيم الفائدة للمجتمع الدولي. 
ولذلك فإنه ي مل في أن تقبل اللجنة الســــــــادســــــــة المواد المتعلقة  ماية 
الأشـــخاص في حالات الكوارث بغرض تدويندا. ورأى أن المواد تحقق 

ص المتضــررين من الكوارث ومبدأ التوالن المناســب بب حقوق الأشــخا
ســــــــيادة الدول. فعلى ســــــــبيل المثال، وعلى النحو المنصــــــــوص عليه في 

، لا يقع على الــدولــة المتــ ثرة واجــب التمــاس المســـــــــــــــــاعــدة 11المــادة 
الخارجية إلا في حالة  اول حجم الكارثة بوضـــوا قدرتها الوطنية على 

والقانون الدولي التفاعل بب المواد  18الاســـــــــــــــتجابة. وتعكس المادة 
الإنســــــــــــاني، مما يعني ا فاح على ســــــــــــبمة القانون الدولي الإنســــــــــــاني 
بوصـــــفه قانونا خاصـــــا. وأعرب عن ســـــرور بلده لأن المواد، ولا ســـــيما 

، تتناول ا د من مخاطر الكوارثل وهي بذلك تعكس عددا 9المادة 
م من مبادئ القانون البي ي الدولي، مثل بذل العناية الواجبة، وتنســـــــج

مع التطورات الأخيرة، بمــا في تلــك إنشــــــــــــــــاء إطــار ســـــــــــــــنــدا  للحــد 
 .2030-2015مخاطر الكوارث للفترة  من
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)ردورية إيران الإســــــبمية(: قال إن حماية  السدددددي    م   - 78
الأشـــــــــــــــخــاص في حــالات الكوارث لا عبقــة لهــا بمفدوم المســـــــــــــــ وليــة 

ا مـــايـــةل وإن أ  نوق من الربط في تلـــك الصــــــــــــــــــدد لن يكون  عن
مناسبا. فالدولة المت ثرة لها ا ق ا صر  في إقرار مدى حجم الكارثة، 
ومن ا في تـــ كيـــد إخبل الكـــارثـــة بســـــــــــــــير المجتمع. ورأى أنـــه ينبغي 

ي ترك للدولة المت ثرة تحديد قدراتها الذاتية على رد الفعل في مواجدة  أن
، الكوارث، والبت فيما إتا كانت لديدا الوســـــــــــــــائل البلمة لمواجدتدا
والإعبن عن انتداء الكارثة. وينبغي ألا يتم تقد  المساعدة الإنسانية 
إلا على أســــــاس نداء صــــــادر عن الدولة المت ثرة. ويجب مراعاة المبادئ 
الب تحكم المساعدة الإنسانية بالتوال  مع مبادئ المساواة في السيادة 

دم التدخل بب الدول، واحترام الســـــــــــــبمة الإقليمية للدولة المت ثرة، وع
 في الش ون الداخلية للدول.

وبخصـــــــــــــــوص المواد المتعلقة  ماية الأشـــــــــــــــخاص في حالات  - 79
تنص على ألا تحجـــــب  13من المـــــادة  2الكوارث، تكر أن الفقرة 

الموافقــة على المســــــــــــــــاعــدة الخــارجيــة تعســـــــــــــــفــا. ولكن من الواضــــــــــــــح 
التعســـــــــــــــ  هو معيـار تا،ل وعبوة على تلـك، فـإن قرار حجـب  أن
قة قد  ضــــــــــع لت ثير عوامل ســــــــــياســــــــــية. واعتبر أنه يمكن للتعاون المواف

الــــدولي أن ي د  دورا حــــاسمــــا في إدارة الكوارث. ويرى وفــــد بلـــــده 
العنصـــــــــر الأســـــــــاســـــــــي لواجب التعاون يجب أن يكون التعاون بب  أن

الـــدول، وليس بب الـــدول والمنظمـــات الـــدوليـــة. واختتم بيـــانـــه بـــالقول 
المواد لا تتماشـــــــى مع ممارســـــــات الدول.  بعض الأحكام الواردة في إن
تزال حكومة بلده غير مت كدة مما إتا كان الوقت قد حان لعقد  ولا

 م تمر دبلوماسي واعتماد الأحكام في شكل معاهدة.

)الفلبب(: قالت إن وفد بلدها يعيد ت كيد  السددددددي ة بونسددددددي - 80
ســيما  لادعمه للمواد المتعلقة  ماية الأشــخاص في حالات الكوارث، و 

التركيز في النص على الكرامة الإنســـانية وحقوق الإنســـان، وخاصـــة ا ق 
في ا ياة، والمبادئ الإنســـــانية. وأضـــــافت قائلة إن وفد بلدها يرى، على 

الكوارث الطبيعيــــــة  من حــــــد فدمــــــه، أن المواد تطبق بمرونــــــة على كــــــل
 والكوارث الب من صـــــــــــنع الإنســـــــــــان الواقعة خارج نطاق القانون الدولي
الإنســــاني، وأنها تطبق دون تمييز على أســــاس الجنســــية أو المركز القانوني، 
لأنها تركز على احتياجات الضـــحايا وحقوقدم على حد ســـواء. وأعربت 

 .عن ت ييد وفد بلدها أيضا لإدراج منظور جنساني

)ا د من مخاطر  9وتابعت قائلة إن وفد بلدها ي يد المادة  - 81
ها قوانب  ددة بشـــــــــــــــ ن ا د من مخاطر الكوارث(. وقد وضـــــــــــــــع بلد

الكوارث وإدارتها والتصـــــــــــــد  لها، وتلك وفقا لالتزاماتها بموجب إطار 

وصــــــكوك  2030-2015ســــــندا  للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آســــــــــيا بشــــــــــ ن إدارة الكوارث والاســــــــــتجابة 

  الات الطوارئ والمساعدة المتبادلة.

، الب تتضــــــــــــــمن المبـــدأ 10ينبغي أن تقرأ المـــادة واعتبرت أنـــه  - 82
الأســـــاســـــي القائل ب ن الدولة المت ثرة تضـــــطلع بالدور الرئيســـــي في توجيه 
مســــاعدات الإغاثة في حالات الكوارث ومراقبتدا وتنســــيقدا والإشــــراف 

ــــة المتــــ ثرة في التمــــاس  11عليدــــا، بــــالاقتران مع المــــادة  )واجــــب الــــدول
)موافقة الدولة المت ثرة على المســــــــــــاعدة  13ة المســــــــــــاعدة الخارجية( والماد

ر واجب التماس المســــاعدة الخارجية على أنه  الخارجية(. وينبغي ألا يفســــّ
يجبر الـدولـة على التمـاس تلـك المســـــــــــــــاعـدة إتا قررت أن حجم الكـارثــة 

يتجاول بوضــــــــــوا قدرتها الوطنية على الاســــــــــتجابةل وينبغي لكل دولة  لا
مصا دا  ية في أن تقرر على لمو يتفق معتكون لديدا صبحية تقدير  أن

الفضــــلى وســــيادتها الإقليمية. وبالنظر إلى الخبرة الواســــعة لبلدها في مجال 
الكوارث، ولا ســــــــــــــيما في أعقاب إعصـــــــــــــــار هايان المدار ، فإنه يتفق 

ت ســــــتخدم  الرأ  القائل ب نه عند طلب المســــــاعدة، يجب ضــــــمان ألا مع
ن الداخلية للدولة الطالبة. ورأت المســـــــــــاعدة كذريعة للتدخل في الشـــــــــــ و 

المواد المــذكورة ضــــــــــــــروريــة لأنهــا تعكس الاعتراف بــ ن حجم الكــارثــة  أن
يمكن أن يتجـاول قـدرة الـدولـة المتـ ثرة على الاســــــــــــــتجـابـة. ويمكن للـدولــة 
المتـــ ثرة، في حـــالـــة عـــدم توافر الموارد الكـــافيـــة، أن تلتمس المســـــــــــــــــاعـــدة 

ا كوميــــة  نظمـــات الـــدوليـــة غيرالـــدول الأخرى والأمم المتحـــدة والم من
والقطاق الخاص. وي د  إنشــــــــــــاء نظام موافقة مشــــــــــــروطة للدولة المت ثرة، 

الســــــــيادة والتزامدا  يمارلس  ســــــــن نية، إلى إيجاد توالن بب حق الدولة في
 . ماية ا ياة البشرية وحقوق الإنسان أثناء الكوارث

 تعترف الب 16ومضـــــــــــــــت قائلة إن وفد بلدها ي يد المادة  - 83
بواجب الدولة المت ثرة ضمان حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعدم 
وعدم إ اق الضـــــــــــرر بهم. وأعربت عن تقدير الوفد للتوضـــــــــــيح الذ  
ـــــات  ـــــك الواجـــــب لا ينبغي أن ي د  إلى وضـــــــــــــــع عقب ـــــد أن تل يفي

معقولة وغير متناسبة أمام القدرة المختلة أصب للدولة المت ثرة على  غير
من وا مــايــة لكــل من شـــــــــــــــعبدــا وموظفي الإغــاثــة ومعــداتهم توفير الأ

 15وســـــــــــــــلعدم. وعلى أ  حـال، جرى التــ كيــد، فيمــا يتعلق بـالمـادة 
)تيسير المساعدة الخارجية(، ب ن تلك القيود لا ينبغي أن تمنع موظفي 
الإغاثة من مســــــــاعدة ضــــــــحايا الكوارث. وينص القانون الفلبيني على 

الدول ومن غير الدول على حد سواء   ر  سعي الجدات الفاعلة من
 إلى تحقيق الربح من منطقة منكوبة ضعيفة أصب.
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واختتمــت قــائلــة إنــه بــالنظر إلى الزيــادة المســـــــــــــــتمرة في عــدد  - 84
وشـــــــــــــــدة الكوارث في ريع ألماء العا ، بما في تلك في الفلبب، فقد 
نشـــــــ  الكثير من ممارســـــــات الدول بذلك الخصـــــــوص. وأضـــــــافت قائلة 

د بلدها منفتح إلاء وضــــــــع اتفاقية على أســــــــاس المواد، نظرا لأن وف إن
 صكا من هذا القبيل سيساعد على توضيح ممارسات الدول تلك.

)إســـــرائيل(: قال إن أفرقة إســـــرائيلية كانت  السددددي  إي يلمان - 85
في طليعة بعثات إغاثة لا حصـــــــــــــــر لها في ريع ألماء العا . ففي عام 

جنديا إلى المكســـــيك  70مكونا من  ، أرســـــلت إســـــرائيل وفدا2017
في أعقـــاب الزلزال الـــذ  وقع هنـــاك. وســــــــــــــــــاعـــدت بعثـــات الإنقـــات 

، 2018الإسرائيلية في تقييم الأضرار وتنفيذ عمليات إنقات. وفي عام 
أرســــــلت إســــــرائيل وفدا من اانية أخصــــــائيب طبيب إلى غواتيمالا بعد 

ـــــدم العبج في حـــــالات الطوارئ إلى الجرحى  ثوران بركـــــان فويغو، ق
 المستشفيات وفي المواقع المت ثرة. في

وأكد التزام بلده الراســـــــــــــــ  بتحســـــــــــــــب حماية الأشـــــــــــــــخاص  - 86
المتضررين من الكوارث في ريع مراحلدا. لكنه استدرك قائب إن بلده 
يكرر ت كيد رأيه ب ن التعدد بالمشـــــــــــــــاركة في بعثات ا ماية لا ينبغي 

اجبـــات القـــانونيـــة. وبـــدلا من تلــك، النظر إليـــه من لاويـــة ا قوق والو 
ينبغي أن تصـــالم المواد المتعلقة  ماية الأشـــخاص في حالات الكوارث 
 بوصفدا مبادئ توجيدية أو مبادئ لجدود التعاون الدولي الطوعي.

)المراقب عن نظام مالطا تات الســـــــــــــــيادة  السدددددددددددي  تي وني - 87
قد  بلدا من خبل ت 120المســـــــــــــــتقلة(: قال إن النظام ينشـــــــــــــــط في 

المســـــــــــــاعدة الطبية والاجتماعية والإنســـــــــــــانية للأشـــــــــــــخاص المحتاجب، 
ســيما أول ك المتضــررين من النزاعات المســلحة والكوارث الطبيعية.  ولا

وهو يركز أيضا على ا د من مخاطر الكوارث. وأضاف أن التدخبت 
الأخيرة للنظــام في حــالات الطوارئ أجريــت في إنــدونيســـــــــــــــيــا، حيــأ 

منظمة ”وكالة الإغاثة الدولية التابعة له المعروفة باســـم أ رســـل فريق من 
( لمســـــاعدة ضـــــحايا الزلزال Malteser International) “مالطا الدولية

. وكانت 2018وكارثة أمواج تســـونامي اللذين وقعا في أيلول/ســـبتمبر 
قد قدمت أيضـــا الإغاثة في حالات الطوارئ  “منظمة مالطا الدولية”

إندونيســــــيا، بما في تلك كارثة أمواج تســــــونامي بعد كوارث ســــــابقة في 
. وأردف قــائب إن الرابطــة الغواتيمــاليــة التــابعــة للنظــام 2004عــام  في

قدمت المســـاعدة إلى الأشـــخاص المشـــردين وأســـر الضـــحايا بعد ثوران 
بركان فويغو، في حب تعاون الوفد الذ  أرســــــــــله النظام إلى بورتوريكو 

لتقد  المعونة إلى المتضـــــررين من إعصـــــار  “منظمة مالطا الدولية”مع 
ماريا. وقدم النظام أيضـــــــا المســـــــاعدة في نيبال بعد وقوق للالل عنيفة، 

وفي الفلبب بعد إعصــــــــــــار هايان المدار ، وفي القرن الأفريقي المنكوب 
بــالمجــاعــة، وفي ريع ألمــاء أوروبــا من أجــل التصــــــــــــــــد  للفيضــــــــــــــــانـات 

إلى أن مشــــاريع التنمية المســــتدامة والظواهر المناخية الشــــديدة. وأشــــار 
 الطويلة الأجل هي قيد التنفيذ في آسيا وهايب.

تعمل من خبل  “منظمة مالطا الدولية”اختتم بالقول إن  - 88
بلدا في أفريقيا وآسيا والأمريكتب على توفير الإغاثة  20مشاريعدا في 

في حــــــالات الطوارئ الب تعقــــــب الكوارث ودعم جدود الإنعــــــا  
التركيز على التنمية المستدامة. وتنفَّذ ريع مشاريعدا وفقا للمعايير  مع

 الدولية المتعلقة بتقد  المعونة الإنسانية.
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